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	مساهمة مقدمة من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت وماليزيا والمملكة المغربية

	تعزيز استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية (SNF) والتعامل مع التأخير في معالجة التبليغات في مكتب الاتصالات الراديوية

	الغرض
تهدف هذه المساهمة إلى استعراض الإطار الحالي لاسترداد تكاليف بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية وتعزيزه في ضوء زيادة عبء العمل والاختلالات المالية والتحديات التشغيلية التي يواجهها مكتب الاتصالات الراديوية (BR). وتسعى إلى ضمان اتساق المنهجية مع مبادئ القرار 91 والمقرر 482 (المعدل في 2025) لمؤتمر المندوبين المفوضين، مع تحسين التناسب وإمكانية التنبؤ والكفاءة.
وبالإضافة إلى ذلك، تسلط الوثيقة الضوء على القضية المتنامية المتمثلة في التأخير في معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية وآثارها التنظيمية والتشغيلية والمالية على الدول الأعضاء، وتقترح تدابير لاستعادة التوازن بين عبء العمل والموارد المتاحة.
الإجراء المطلوب من المجلس
يدعى المجلس إلى النظر في وجهات النظر والمقترحات الواردة في هذه المساهمة.
___________
المراجع
القرار 91 (المراجَع في غوادالاخارا، 2010) لمؤتمر المندوبين المفوضين؛ المقرر 482 للمجلس (الصادر في دورة المجلس لعام 2001 والمعدَّل آخر مرة في دورته لعام 2025)؛ وثيقتا المجلس C26/16 وC26/19




مقدمة
نعرب عن تقديرنا للأمانة على إعدادها للتقرير السنوي C26/16 ومشروع المنهجية C26/19 وعلى جهودها المستمرة لتحسين استرداد تكاليف معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية (SNF). ونعرب أيضاً عن تقديرنا للعمل الذي يقوم به فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR) بشأن هذا الموضوع.
وتشهد الدول الأعضاء زيادة في عدد التبليغات عن الشبكات الساتلية وتعقدها، لا سيما الكوكبات الكبيرة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض. وقد زادت هذه الاتجاهات من عبء العمل على مكتب الاتصالات الراديوية (BR)، وقللت من إمكانية التنبؤ بعملية التبليغ وخلقت ضغوطاً مالية على نظام استرداد تكاليف بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية. ويبين التقرير السنوي أن تكاليف المعالجة تتجاوز الإيرادات إلى حد كبير وأن الإيرادات المتأخرة والأعمال المتراكمة آخذة في الازدياد.
وفي هذا السياق، يجب أن تلتزم أي مراجعة لمنهجية استرداد التكاليف بالمبادئ التي وضعها مؤتمر المندوبين المفوضين (PP) ومجلس الاتحاد. ويدعو القرار 91 لمؤتمر المندوبين المفوضين إلى استرداد التكاليف على أساس الدفع المسبق بحيث يغطي التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتوفير الخدمة ويطبق منهجية توزيع نسبية ويراعي الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية ويقدم مستوى كافياً من الخدمة بالمجان لجميع الدول الأعضاء. وينفذ المقرر 482 (المعدل في 2025) هذه المبادئ فيما يتعلق ببطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية ويمنح كل دولة عضو بطاقة تبليغ مجانية واحدة عن الشبكة الساتلية سنوياً.
وتتناول هذه المساهمة الجوانب التشغيلية والمالية لاسترداد تكاليف بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، وتقدم مقترحات ترمي إلى تعزيز إمكانية التنبؤ بإطار استرداد التكاليف وتناسبه واتساقه عموماً.
مناقشة
1	استرداد تكاليف بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية
يسلط التقرير السنوي الضوء على وجود فجوة كبيرة بين التكاليف والإيرادات المرتبطة ببطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية (SNF)، إذ تتجاوز تكاليف المعالجة إلى حد كبير الإيرادات المتأتية في سياق الإطار الحالي للرسوم. وحتى بعد مراعاة الاستحقاقات المجانية والإيرادات المؤجلة، لا يزال هناك عجز ملحوظ يدل على أن معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية تحظى بدعم فعال من الميزانية العادية للاتحاد، خلافاً لعملية استرداد التكاليف الواردة في القرار 91 لمؤتمر المندوبين المفوضين. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال عدد كبير من طلبات التنسيق معلقة بالفوترة بسبب القيود المفروضة على الموارد، مما يؤكد أيضاً الحاجة إلى تحسين كل من إطار الرسوم والقدرة التشغيلية. وفي هذا السياق، تؤكد الدول الأعضاء مجدداً أن استرداد التكاليف ينبغي أن يغطي جميع التكاليف المباشرة وحصة متناسبة من التكاليف غير المباشرة، استناداً إلى منهجيات توزيع واضحة، مع ضمان بقاء الرسوم مرتبطة بالخدمات المقدمة وألا تدعم أنشطة الاتحاد غير ذات الصلة. وفي حين أننا نلاحظ التقديم المقترح لنهج التكاليف القائم على الأنشطة كخطوة إيجابية نحو إبراز جهد المعالجة الفعلي المرتبط ببطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية على نحو أفضل، فإننا لا نزال نشعر بالقلق إزاء توزيع التكاليف غير المباشرة في المنهجية المقترحة، لا سيما عندما لا توجد صلة واضحة ويمكن إثباتها بأنشطة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية. وفي هذا الصدد، نؤكد على أهمية التمييز بوضوح بين التكاليف التي توزع مباشرة إلى بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية والتكاليف المؤسسية الأوسع نطاقاً، مما يضمن استرداد التكاليف المرتبطة فقط ببطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية إلى جانب حصة مناسبة ومتناسبة من النفقات العامة، من خلال رسوم بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، تماشياً مع مبادئ القرار 91 لمؤتمر المندوبين المفوضين.
2	الاستحقاقات المجانية
[bookmark: _Hlk227083699]ينص المقرر 482 على أن لكل دولة عضو الحق في الحصول على بطاقة تبليغ واحدة عن شبكة ساتلية (SNF) سنوياً مجاناً (استحقاق مجاني)، ويسمح للإدارة المبلغة بتحديد بطاقات التبليغ التي تستفيد من هذا الاستحقاق. وفي حين أن هذه الآلية قُدمت لدعم النفاذ المنصف، فإننا نلاحظ أن تنفيذها الحالي قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة، بما في ذلك احتمال إساءة استعمال الاستحقاقات المجانية. 
وفي هذا الصدد، نشير إلى أن القرار 91 لمؤتمر المندوبين المفوضين ينص صراحة على الحفاظ على مستوى كاف من الخدمات المجانية، مما يجسد هدف الاتحاد المتمثل في ضمان النفاذ المنصف لجميع الدول الأعضاء. ومع ذلك، نلاحظ أن المنهجية المقترحة في الوثيقة C26/19 تدرج تكلفة الاستحقاقات المجانية ضمن قاعدة الرسوم الإجمالية، مما يعيد توزيع هذه التكلفة فعلياً على المستعملين الذين يدفعون الرسوم. ونرى أن هذا النهج لا يعكس بوضوح الطبيعة السياساتية للاستحقاق المجاني على النحو المنصوص عليه في القرار 91 لمؤتمر المندوبين المفوضين، ولا يثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين التكلفة والمستعملين الخاضعين لاسترداد التكاليف. وبناء على ذلك، نرى أن أي تعديلات تتعلق بالاستحقاق المجاني ينبغي أن تعالج من خلال تدابير هادفة ومتناسبة في إطار الاستحقاق ذاته، من أجل الحفاظ على التوازن بين استرداد التكاليف والنفاذ المنصف على النحو المنصوص عليه في القرار 91 لمؤتمر المندوبين المفوضين.
3	التكاليف غير المباشرة
نشير إلى أن القرار 91 لمؤتمر المندوبين المفوضين ينص على أنه ينبغي تطبيق استرداد التكاليف بطريقة تضمن وجود صلة واضحة بين الخدمة المقدمة والتكاليف المستردة. وفي هذا السياق، نلاحظ أن المنهجية المقترحة تعتمد على مجمعات التكاليف والتوزيعات القائمة على الوكالة، لا سيما المحركات المتعلقة بالموظفين والحيز المكاني، بدلاً من اعتمادها على محركات قابلة للقياس على مستوى الأنشطة. وعلى هذا النحو، فهي لا تبين بشكل كاف مستوى توزيع التكاليف المطلوب لضمان التوزيع المناسب، على النحو المتوخى في القرار 91 لمؤتمر المندوبين المفوضين.
وعلاوةً على ذلك، نلاحظ أن القرار 91 لمؤتمر المندوبين المفوضين يشدد على تطبيق استرداد التكاليف على منتجات أو خدمات محددة. إن الإدراج المقترح لعناصر تكلفة مؤسسية واسعة، خلاف تلك التي تعزى مباشرة إلى أنشطة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، قد يهدد بإضعاف الصلة بين الرسم والخدمة المقدمة، وقد لا يتماشى تماماً مع هذا المبدأ.
وبالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن الاعتماد على محركات التوزيع المتصلة بالموظفين، بما في ذلك تلك المرتبطة بأنشطة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، قد يؤدي إلى آثار مركبة في توزيع التكاليف غير المباشرة. وفي مثل هذه الحالات، قد تؤدي الزيادات في مستويات التوظيف المتعلقة ببطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية إلى زيادة مركبة في التكاليف غير المباشرة الموزعة عبر مجموعات تكاليف متعددة، حتى في الحالات التي يظل فيها عبء العمل الأساسي أو استخدام النظام المرتبط ببطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية دون تغيير. ويثير ذلك شواغل بشأن دقة مستويات استرداد التكاليف الناتجة وتناسبها.
وفي حين أن إدراج التكاليف غير المباشرة قد يكون متسقاً مع القرار 91 لمؤتمر المندوبين المفوضين، فإننا نعتبر أن منهجية التوزيع المقترحة، في شكلها الحالي، لا تقيم بما يكفي علاقة سببية واضحة يمكن إثباتها بين التكاليف المنسوبة والاستخدام الفعلي لخدمات بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية.
4	إدخال تحسينات على المنهجية المقترحة
نلاحظ أن طلبات التنسيق تظل دون معالجة لفترات طويلة، متجاوزة كثيراً الأطر الزمنية التنظيمية، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة عبء العمل والقيود على الموارد. وقد أدى ذلك إلى تراكم عدد كبير من بطاقات التبليغ وخفض الوقت المتاح للإدارات لوضع الشبكات في الخدمة، مما زاد من عدم اليقين التنظيمي. وفي هذا السياق، نرى أنه ينبغي استكمال منهجية استرداد تكاليف بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية عن طريق التنبؤ الفعال بعبء العمل وتخطيط القدرات، بما يضمن أن تدعم مستويات الرسوم المكتب في توظيف الخبرات اللازمة والاحتفاظ بها وفي الاستثمار في الأدوات والأنظمة لتحسين الكفاءة. وفي الوقت نفسه، نؤكد على أهمية الحفاظ على مستويات ثابتة وقابلة للتنبؤ بها، إذ قد تؤدي التعديلات المتكررة أو الهامة إلى تقويض التخطيط للإدارات والمشغلين. وعليه، نرى فائدة في تقديم آليات تكيف منظمة وشفافة، بما في ذلك نهج متعددة السنوات لتسهيل التباينات وتوفير قدر أكبر من القدرة على التنبؤ، فضلاً عن ضمانات للتخفيف من الآثار المالية المفاجئة. ونلاحظ أيضاً أن النمو المستمر للكوكبات الكبيرة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض يمثل محركاً رئيسياً لزيادة عبء العمل والتعقيد، وفي هذا الصدد، نعتبر أن تحسينات إضافية للمنهجية يمكن أن تكون مفيدة، بما في ذلك تعزيز الشفافية من خلال الإبلاغ المنتظم عن التكاليف وعبء العمل، وتعزيز الرقابة من خلال المجلس، وإدخال مؤشرات أداء واضحة مثل أوقات المعالجة ومستويات الأعمال المتراكمة، وضمان تنفيذ أي تعديلات للرسوم بطريقة تدريجية ومتناسبة، مع مراعاة احتياجات الإدارات ذات الموارد المحدودة.
5	الـتأخير في لمعالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية
خلال الاجتماع الثالث والثلاثين للفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية (RAG)، سلط الضوء على عدة مسائل تتعلق بمعالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، لا سيما في ضوء التأثير المتزايد للتأخير على الإدارات والمشغلين. وأصبح التأخير في نشر بطاقات التبليغ ومعالجتها تحدياً عملياً يؤثر مباشرة على قدرة الإدارات على استكمال الإجراءات التنظيمية ضمن الأطر الزمنية المنصوص عليها في المادة 38.9 من لوائح الراديو، بما في ذلك تلك المتعلقة بنشر الشبكات والتنسيق الدولي. وفي هذا الصدد، أكد الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية، على النحو المبين في مذكرة الرئيس إلى المجلس (الرسالة المعممة رقم 281)، على الصعوبة المتزايدة التي يواجهها مكتب الاتصالات الراديوية في الوفاء بالجداول الزمنية المحددة للمعالجة، مما يؤدي إلى تقليص فترات التنفيذ وزيادة عدم اليقين التنظيمي للإدارات. ويشير تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية كذلك إلى أن هذه التحديات تنشأ وسط ضغوط تشغيلية ومالية متزايدة مدفوعة بالموارد البشرية المحدودة وزيادة حجم وتعقيد بطاقات التبليغ عن الخدمات الفضائية. وتبين البيانات المتاحة وجود فجوة واضحة بين المتطلبات التنظيمية والقدرة التشغيلية الحالية، إذ تستغرق طلبات التنسيق التي ينبغي معالجتها في غضون أربعة أشهر الآن حوالي أربعة عشر شهراً، مما يعكس اختلالاً كبيراً بين عبء العمل والموارد المتاحة. وفي هذا السياق، تسعى هذه المساهمة إلى تسليط الضوء على الآثار العملية والتنظيمية لهذه التأخيرات، مدعومة ببيانات وأمثلة، والدعوة إلى تقديم الدعم المناسب من المجلس لتمكين المكتب من التصدي لهذه التحديات وتحسين الكفاءة التشغيلية بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية.
وتشير البيانات المتاحة إلى وجود فجوة واضحة بين المتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في لوائح الراديو والقدرة التشغيلية الحالية لمكتب الاتصالات الراديوية. وبموجب الحكم 38.9، ينبغي معالجة طلبات التنسيق في غضون أربعة أشهر؛ ومع ذلك، فقد وصلت أوقات المعالجة الفعلية إلى حوالي أربعة عشر شهراً، وهو ما تم تأكيده أيضاً في الرسالة المعممة رقم 281، مما يعكس اختلالاً كبيراً بين زيادة عبء العمل والموارد المتاحة.
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الشكل 1
نشر طلبات التنسيق (CR/C) للشبكات الساتلية (آخر 15 شهراً)
(بيانات مجمعة من إحصاءات الخدمات الفضائية، انظر الموقع الإلكتروني)
كما هو موضح في الشكل 1، على الرغم من أن عدد بطاقات التبليغ قيد المعالجة لا يزال مرتفعاً، لوحظ حدوث بعض الانخفاض بسبب الجهود التشغيلية؛ ومع ذلك، فإن استمرار الحجم الكبير للطلبات الواردة وعدم كفاية عدد بطاقات التبليغ المنشورة قد حال دون حدوث انخفاض مستدام في الأعمال المتراكمة. وتظل أوقات المعالجة في حدود 13 إلى 17 شهراً، أي أعلى بكثير من الحد التنظيمي. وتنشأ هذه التحديات في سياق قيود التوظيف والشواغر الشاغرة، إلى جانب قيود الميزانية الأوسع نطاقاً، في حين يستمر القطاع الساتلي في النمو بسرعة من حيث الحجم والتعقيد، مدفوعاً بتوسع الأنظمة والخدمات الجديدة وزيادة التكامل مع الشبكات الأرضية، مما يضع ضغطاً مستمراً على القدرة التشغيلية للمكتب.
الجدول 1
الشبكات الساتلية للمملكة العربية السعودية المتأثرة بتأخير المعالجة
(بيانات مجمعة من قاعدة بيانات أنظمة الشبكات الساتلية لمكتب الاتصالات الراديوية)
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	مستقر بالنسبة إلى الأرض
	2024-07-22
	طلبات التنسيق
	6292
	3055
	2025-09-16
	14,03

	124520158
	SAUDISAT_51.9E
	مستقر بالنسبة إلى الأرض
	2024-07-31
	طلبات التنسيق
	6299
	3056
	2025-09-30
	14,20

	124520137
	SAUDISAT_7.9E
	مستقر بالنسبة إلى الأرض
	2024-07-15
	طلبات التنسيق
	6289
	3055
	2025-09-16
	14,27
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	الشبكة
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	رقم النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية (BR IFIC)
	تاريخ النشر
	وقت المعالجة (بالأشهر)

	125520067
	ARABSAT-12F-44.5E
	مستقر بالنسبة إلى الأرض
	2025-05-20
	طلبات التنسيق
	غير منشورة
	غير منشورة
	قيد المعالجة
	10,8

	125520066
	ARABSAT-12G-1E
	مستقر بالنسبة إلى الأرض
	2025-05-20
	طلبات التنسيق
	غير منشورة
	غير منشورة
	قيد المعالجة
	10,8

	125520065
	ARABSAT-12N-14.7E
	مستقر بالنسبة إلى الأرض
	2025-05-20
	طلبات التنسيق
	غير منشورة
	غير منشورة
	قيد المعالجة
	10,8

	125520064
	ARABSAT-12Q-58.5E
	مستقر بالنسبة إلى الأرض
	2025-05-20
	طلبات التنسيق
	غير منشورة
	غير منشورة
	قيد المعالجة
	10,8

	125520063
	ARABSAT-12Y-9W
	مستقر بالنسبة إلى الأرض
	2025-05-20
	طلبات التنسيق
	غير منشورة
	غير منشورة
	قيد المعالجة
	10,8

	125520062
	ARABSAT-12P-67.5E
	مستقر بالنسبة إلى الأرض
	2025-05-20
	طلبات التنسيق
	غير منشورة
	غير منشورة
	قيد المعالجة
	10,8

	125520159
	SAUDISAT_19E_A
	مستقر بالنسبة إلى الأرض
	2025-11-13
	طلبات التنسيق
	غير منشورة
	غير منشورة
	قيد المعالجة
	4,9


*	بما أن البطاقات لا تزال قيد المعالجة، فقد تم حساب وقت المعالجة حتى أبريل 2026.
ويقدم الجدول 1 كذلك أمثلة عملية تبين أن بطاقات التبليغ المنشورة والمعلقة على السواء شهدت تأخيرات كبيرة، مما يؤكد استمرار المسألة ويؤثر على دورة المعالجة بأكملها. ولهذه التأخيرات آثار تنظيمية مباشرة، لا سيما تقصير الوقت المتاح للإدارات والمشغلين لاستكمال إجراءات التنسيق ووضع الشبكات في الخدمة ضمن الإطار الزمني المطلوب، مما يزيد من مخاطر عدم الامتثال. ويمتد التأثير أيضاً ليشمل الجوانب التشغيلية والاستثمارية، بما في ذلك التأخير في خطط النشر، والحد من فرص التنسيق، وزيادة عدم اليقين بسبب تطور الظروف التقنية والتنظيمية. 
ومن الناحية المالية، وصلت الإيرادات المؤجلة إلى مستويات كبيرة، إذ لا تزال العديد من بطاقات التبليغ معلقة في انتظار الفوترة، مما يؤثر بشكل مباشر على آليات استرداد التكاليف. وعلاوةً على ذلك، قد تؤثر هذه القيود أيضاً على قدرة المكتب على دعم أنشطة الاتصالات الراديوية الأخرى، بما في ذلك لجان الدراسات وجهود بناء القدرات. وبشكل عام، تبرز هذه الحالة الحاجة إلى استجابة شاملة لمواجهة التحديات الحالية والنمو المستمر المتوقع في الطلب على الموارد المدارية والترددية.
المقترح
في ضوء ما سبق، نقترح أن يقوم المجلس بما يلي:
1	ضمان سترداد جميع التكاليف المتعلقة ببطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية عن طريق رسوم بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية نفسها، بحيث تستمر الخدمة دون السحب من موارد الاتحاد الأخرى وفقاً للقرار 91 لمؤتمر المندوبين المفوضين،
2	ضمان أن يظل توزيع التكاليف غير المباشرة قابلاً للعزو بوضوح ومتناسباً ومدعوماً بمنهجيات توزيع يمكن التحقق منها، بما يتفق مع المبادئ المحددة في القرار 91 لمؤتمر المندوبين المفوضين،
3	دعم أن تكون أي تعديلات على إطار الاستحقاق المجاني هادفة ومتناسبة، وأن تعالج إساءة الاستعمال المحتملة مع الحفاظ على النفاذ المنصف،
4	دعوة الأمانة إلى مواصلة تحسين المنهجية المقترحة، والجمع بين حساب التكاليف على أساس النشاط والتحليل المفصل لعبء العمل من أجل تحسين الكفاءة وضمان أن تعكس الرسوم جهود المعالجة الفعلية عبر مختلف فئات بطاقات التبليغ؛ بما في ذلك تقديم بيانات داعمة معززة للمجلس بشأن التنبؤ بالطلب واتجاهات التبليغ وتطور عبء العمل، لا سيما فيما يتعلق بالأنظمة الكبيرة غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض والقرارات الأخيرة للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية،
5	النظر في اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الآثار المتزايدة على الإدارات نتيجة للتأخير في معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، وضمان استمرار قدرتها على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في لوائح الراديو،
6	دعم التدابير الرامية إلى معالجة حالات التأخير في معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية وتمكين مكتب الاتصالات الراديوية من تعزيز كفاءته التشغيلية بما في ذلك استعادة التوازن بين عبء العمل وقدرة المعالجة،
7	دعم قدرة مكتب الاتصالات الراديوية على معالجة الأعمال المتراكمة الحالية والاقتراب من الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وبالتالي تعزيز استقرار البيئة التنظيمية الدولية وخدمة مصالح الدول الأعضاء،
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